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 مقدمة  - أول  
بدأ الفريق العامل، في دورته الخامســة والســتيل، العمل بشــأن مووــوع عقود البيانات واســتعر  العمل  -1

المضــطلب به في فترة ما بيل الدورات بشــأن مووــوع اســتخدام الذكاء الصــطناعي والأتمتة في التعاقد. وأحالت  
  تموز/   15-حزيران/يونيه   27رك،  اللجنة المووـــوعيل  لل الفريق العامل في دورتها الخامســـة والخمســـيل )نيويو 

 (.163و  159، الفقرتان A/77/17( )2022يوليه 
  

 تنظيم الدورة  - ثانيا  
                                                                                              عقد الفريق العامل، المؤل ف مل جميب الدول الأعضــاء في اللجنة، دورته الخامســة والســتيل في نيويورك،   - 2

 العامل:. وحضـــــر الدورة ممثلو الدول التالية الأعضـــــاء في الفريق  2023نيســـــان/أبريل   14 لل  10في الفترة مل 
الإسـلامية(،  يطاليا،  - ،  ندونيسـيا، أوكرانيا،  يران )جمهورية التحاد الروسـي، الأرجنتيل،  سـنانيا، أسـتراليا،  دوادور، ألمانيا 

البرازيـل، بلجياـا، بيرو، بيلارو ، تـايلنــد، تركيـا، تشـــــــــــــيايــا، الجمهوريـة الـدومينيايـة، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة ال ون و  
ــا، فنلندا، فييت نام، كندا، كوت  ــيلي،  انا، فرنسـ ــن افورة، ســـويســـرا، اـ ديفوار، ال ويت، الم رب،  الديمقراطية، زمنابوي، سـ

 الماسيك، الممل ة العربية السعودية، موريشيو ، النمسا، الهند، هن اريا، الوليات المتحدة الأمرياية، اليابان، اليونان. 

وحضـــــــــر الدورة مراقبون عل الدول التالية: أأربيجان، أورو واي، أو ندا، بارا واي، بادســـــــــتان، النحريل،   - 3
دة القوميات(، جمهورية مولدوفا، ســـري لن ا، الســـلفادور، الســـويد، ســـيراليون،  ينيا الســـتوائية،  المتعد - بوليفيا )دولة 

 الفلبيل، ميانمار، نينال. 

 وحضر الدورة مراقبون عل ال رسي الرسولي والتحاد الأوروبي. -4

 وحضر الدورة مراقبون عل المنظمات الدولية التالية: -5

 : صندوق النقد الدولي، التحاد البريدي العالمي، مجموعة البنك الدولي؛ المتحدة منظومة الأمم  )أ(  

: جمــاعـة دول الأنـديز، مؤتمر لهـاي للقــانون الـدولي الخــاص،  المنظمــات الحاوميــة الـدوليــة )ب( 
 الجمعية البرلمانية المشتركة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة؛

ــأن عقود  الحاوميةالمنظمات الدولية  ير   )ج(  ــاري لتفاتية الأمم المتحدة بشــــ ــتشــــ : المجلس الســــ
البيب الدولي للنضائب )اتفاتية البيب(، معهد القانون الأمرياي، نقابة المحاميل لعموم الهند، مركز التعليم القانوني  

لدولية، لجنة التحايم  الدولي، مركز الدراسات القانونية والقتصادية والسياسية، المجلس الصيني لتشجيب التجارة ا
                                                                                              القتصـــــــــــــــادي والتجـاري الـدولي الصــــــــــــــينيـة، مجلس الموثقيل/ال تـاب العـ دول بـالتحـاد الأوروبي، معهـد القـانون  
الأوروبي، الرابطة الأوروبية لطلاب القانون، مجموعة أمرياا اللاتينية لأخصـائيي القانون التجاري الدولي، معهد 

يـك، الرابطـة الـدوليـة للمحـاميل الشــــــــــــــنـاب، رابطـة المحـاميل الـدوليـة، مركز جـامعـة مـاســــــــــــــار   -القـانون والت نولوجيـا 
بحوث القـانون الـدولي والمقـارن،  رفـة التجـارة الـدوليـة، معهـد القـانون الـدولي، التحـاد الـدولي للموثقيل، الرابطـة  

 القانونية لآسيا والمحيط الهادئ، رابطة محامي مدينة نيويورك.

                     عضوية الماتب كلا  مل:وانتخب الفريق العامل ل -6

 السيد ألياس  يفانتشو )تشيايا( :الرئيس 

 السيدة ليخيا  ونسالس لوسانو )الماسيك( :المقررة 

 وعروت الوثائق التالية علل الفريق العامل: -7

 (؛A/CN.9/WG.IV/WP.178جدول الأعمال المؤقت المشروح ) )أ( 

http://undocs.org/A/77/17
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.178
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مذكرة مل الأمانة تقدم تقريرا عل العمل المضـطلب به في فترة ما بيل الدورات بشـأن مووـوع  )ب( 
 (؛A/CN.9/WG.IV/WP.179استخدام الذكاء الصطناعي والأتمتة في التعاقد )

 (. A/CN.9/WG.IV/WP.180القواعد الت ميلية لعقود تقديم البيانات ) مذكرة مل الأمانة بشأن  )ج(  

 وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي: -8

 افتتاح الدورة والجدولة الزمنية للجلسات. -1 

 انتخاب أعضاء الماتب. -2 

  قرار جدول الأعمال. -3 

 عقود البيانات. -4 

 استخدام الذكاء الصطناعي والأتمتة في التعاقد. -5 

 مسائل أخرى. -6 
  

 عقود البيانات  – ثالثا  
 

 ملاحظات تمهيدية -ألف 
ــنة ينظر فيها الفريق العامل في  -9 ــتيل كانت أول مناســـــــ ــة والســـــــ ــير  لل أنه، ر م أن الدورة الخامســـــــ أاـــــــ

  1اللجنة في دورتها الخامســــة والخمســــيل )انظر الفقرة  مووــــوع عقود البيانات بموجب الولية التي أســــندتها  ليه  
،  A/CN.9/1093دورته الثالثة والســـــــــتيل ) أعلاه(، فقد نظر في هذا المووـــــــــوع في  طار مناقشـــــــــات أولية أثناء 

(. وأاــير أيضــا  لل أن الولية تشــير  لل عقود تقديم البيانات اســتنادا  لل التمييز الذي ووــعته  95-77الفقرات  
ــابقـة بيل "عقود تقـديم البيـانـات" و"عقود تج  هيز البيـانـات" )عقود معـالجـة الأمـانـة في أعمـالهـا التحضــــــــــــــيريـة الســــــــــــ

 (. 163و   161، الفقرتان  A/77/17البيانات( ) 

الوثيقـــــة   -10 ــادا  لل  اســــــــــــــتنـــ ــانـــــات  البيـــ ــديم  تقـــ بشــــــــــــــــــأن عقود  مـــــداولتـــــه  في  ــامـــــل  العـــ الفريق  واــــــــــــــرع 
A/CN.9/WG.IV/WP.180 ("WP.180")القواعد الت ميلية الوارد في الوثيقة  . وأووــــــــو أن مشــــــــروعWP.180 

يمثل نقطة انطلاق للنظر في المســــائل القانونية المتعلقة بعقود تقديم البيانات. ولوح  أن تلك القواعد ل تفتر   
بق لأوانه أن يتخذ الفريق مســــــنقا اــــــالا نهائيا معينا للصــــــك، وأعرب عل تأييد واســــــب للرأي القائل بأن مل الســــــا

العامل قرارا بشـأن تلك المسـألة، تمااـيا مب الممارسـة المعهودة في الأونسـيترال. واقترح أيضـا أن تسـت مل القواعد  
 الت ميلية بإراادات توجه  لل الأطراف المتعاقدة )في اال قائمة مرجعية مثلا(.

ــو  -11 ــتصــ ــؤال عما  أا كان مل المجدي والمســ ــة أولية ومب ألك، طرح ســ ب أن يجري الفريق العامل مناقشــ
 بشأن اال صك نهائي، الأمر الذي قد ياون له تأثير كبير علل الصيا ة.

وأاـير  لل أن الن  التشـريعي والدليل القانوني علل حد سـواء يمال أن ياونا مفيديل في تعزيز اليقيل   -12
ني يمال أن يجمب بنودا نموأجية تياســــية لعقود تقديم  القانوني والمواءمة في معاملات البيانات، وأن الدليل القانو 

البيانات،  ير أن هذه العملية تتطلب، حســنما أكر، موارد كبيرة نظرا لتنوع البنود الممانة. وأاــير أيضــا  لل أن 
  عداد نصوص تشريعية أمر مستصوب بشال عام مل أجل تعزيز ولية الأونسيترال.

صــي ت بوصــفها أحااما تشــريعية.  ير أنه كان هناك    WP.180وقيل  ن القواعد الواردة في الوثيقة  - 13
أيضــــــــا رأي مخالف مفاده أن للقواعد طابعا تعاقديا. ورئي أنه، دون المســــــــا  بالشــــــــال النهائي لعمل الفريق  

أحاام تشـــريعية يمال   العامل، الذي يتعيل علل اللجنة تحديده علل أي حال، مل الأفضـــل الشـــروع في  عداد

http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.179
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.180
http://undocs.org/A/CN.9/1093
http://undocs.org/A/77/17
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.180
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ــريعي  ــهولة نقل محتواها  لل دليل قانوني  أا لزم الأمر، في حيل أن نقل الدليل القانوني  لل ن  تشــــــــــــ بســــــــــــ
 سيتطلب مجهودا  وافيا كبيرا.

وأاـير  لل أن مل المسـتصـوب التوصـل  لل فهم مشـترك ل يفية عمل القواعد الت ميلية. ولوح  أن القواعد   - 14
ياون لها أثر قانوني محدد في وليات قضــــــــــائية معينة. وردا علل ألك، لوح  أن الاــــــــــارة  لل  الت ميلية يمال أن 

ــتنادا  لل مبدأ حرية الأطراف.   ــريعي اســ القواعد الت ميلية تدل علل أن الطرفيل قادران علل ت يير أحاام الن  التشــ
ينية للمنشــــلت التجارية وترت ز علل وأاــــير  لل أن نصــــوص الأونســــيترال تهدف أســــاســــا  لل تهي ة بي ة قانونية تما 

 حرية الأطراف ومبدأ حرية التعاقد الذي يتصل بها. واقترح  دراج قاعدة عامة بشأن حرية الأطراف. 

ــأن عقود البيب الدولي  -15 ــتوحاة جزئيا مل أحاام اتفاتية الأمم المتحدة بشــ ــاريب القواعد مســ ــو أن مشــ وأووــ
ــائب )اتفاتية البيب(. وأووــــــــــــو أن الق واعد الت ميلية، بدل مل أن ت يف أحاام محددة مل اتفاتية البيب مب  للنضــــــــــ

عقود تقديم البيانات، فإنها تستخدم اتفاتية البيب باعتنارها " طارا مخصصا" لستنانة المسائل القانونية التي يمال  
 بر الوطنية، أن يعالجها الفريق العامل. وأوــــــــيف أن مشــــــــاريب القواعد تســــــــتراــــــــد أيضــــــــا بالمنادرات الوطنية وع

 ول ســـــــيما منادئ اقتصـــــــاد البيانات، التي ااـــــــترك في ووـــــــعها معهد القانون الأمرياي ومعهد القانون الأوروبي  
)فيما يلي "منادئ معهدي القانون الأمرياي والأوروبي"( والمنادئ التعاقدية التوجيهية بشـــــــأن اســـــــتخدام البيانات،  

ــن  ــاد والتجارة والصــ ــرتها وزارة القتصــ اعة في اليابان والتي عروــــت علل الفريق العامل في دورته الثالثة التي نشــ
  وافي. استلهام(. وعروت منادرات  قليمية أخرى كمصدر 84-80، الفقرات A/CN.9/1093والستيل )

                              أنـه نن ـ ه  لل وــــــــــــــرورة أن تراعي    . بيـدWP.180وأعرب عل تـأييـد واســــــــــــــب للمنهجيـة الواردة في الوثيقـة  -16
ــفات   ــائب والمعاملات المتعلقة بالبيانات، بما في ألك الصــــــــ الأعمال المقبلة الختلافات الموجودة بيل بيب النضــــــــ
الخاصـــــة للبيانات باعتنارها  ير ملموســـــة و ير تنافســـــية، ومختلف الممارســـــات والعلاقات التجارية التي تنطوي  

ختلافات يمانها أن تؤثر في نطاق المسائل القانونية التي ينن ي معالجتها بالمقارنة  عليها. وأاير  لل أن تلك ال
ــارة  لل "البيب"  ــا أن هناك فائدة محدودة في الإاــــــــــ ــمون القواعد. ورئي أيضــــــــــ مب اتفاتية البيب، وكذلك في مضــــــــــ

علل مختلف الحقوق   و"الترخي " في سياق معاملات البيانات، وأنه ينن ي للفريق العامل أن يركز بدل مل ألك
 أدناه(. 39التي ينطوي عليها ألك )انظر أيضا الفقرة 

ولوح  أن الفريق العامل ل يحتاج  لل التداول بشــــأن ما  أا كان عقد لتقديم البيانات يشــــال "عقد بيب"   -17
يحتاج في وما  أا كانت البيانات تشــــــال "بضــــــائب" لأ را  اتفاتية البيب. ومب ألك، لوح  أن الفريق العامل سـ ـــــ

 نهاية المطاف  لل مناقشة كيفية تفاعل القواعد الت ميلية مب اتفاتية البيب مل بيل نصوص الأونسيترال الأخرى.
  

 المفاهيم الأساسية -باء 
ــيان لنطاق العمل الذي ســــيضــــطلب به الفريق  -18 ــاســ ــل  م بأن مفهومي "البيانات" و"عقد تقديم البيانات" أســ                                                                                             ســ

واســــــــــــــعــا النطــاق، ونتيجــة    WP.180يفيل العملييل ل لا المفهوميل الوارديل في الوثيقــة  العــامــل. ولوح  أن التعر 
ــمل عقودا لتوريد المحتوى  ــعة النطاق، ويمال أن تشــ ــمولة بالقواعد الت ميلية واســ ــت ون أنواع العقود المشــ لذلك، ســ

 ل المعلومات بشال ما.الرقمي والخدمات الرقمية، وعقودا لنقل الموجودات الرقمية، وعقودا تنطوي علل تناد

وتنادل الفريق العامل آراء أولية بشـــــــأن كيفية تعريف مفهومي "البيانات" و"عقد تقديم البيانات". وأعرب   -19
ــو ها   ــورة مجردة، ينن ي له أن يصـــ ــقل الفريق العامل التعاريف بصـــ عل تأييد للرأي القائل بأنه، بدل مل أن يصـــ

كذلك أنواع اللتزامات التي تنشـــــــــأ عل تلك  بالإاـــــــــارة  لل أنواع المعاملات التي تجري في الممارســـــــــة العملية، و 
المعاملات. وفي هذا الصـــدد، لوح  أن الأطراف تهتم بالبيانات لما تمثله مل معلومات، وهو ما يصـــنف وـــمل 
معاملات "البيانات الضـــــخمة". وأعرب عل تأييد واســـــب النطاق لأن تســـــتنعد مل النطاق "البيانات الو يفية" مثل 

لتمثيليـة" مثـل الموجودات الرقميـة، وأنواع أخرى مل البيـانـات مثـل مـا ينتم عل خـدمـات البرمجيـات، و"البيـانـات ا
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ــير  ــتنعاد في نهاية المطاف. وأاــ ــوا هذا الســ توفير الثقة. واقترح أن يولي الفريق العامل اهتماما كبيرا ل يفية صــ
ــا  لل أن معـاملات البيـانـات تجري بطرق أخرى فيمـا عـدا مجرد نقـل البيـانـات بيل طرفيل اثنيل. وفي هـذا   أيضــــــــــــ

الصــــــــدد، أاــــــــير  لل أن منادئ معهدي القانون الأمرياي والأوروبي تميز بيل عدة أنواع مختلفة مل عقود تقديم  
البيانات، التي اســتبينت بشــأنها التزامات مختلفة، وتتناول  اــراك أطراف ثالثة وســيطة. وأعرب عل بعد التأييد  

 المبرمة مب وسطاء البيانات في نطاق العمل.لإدراج عقود تجميب البيانات والعقود 

وتنــاينــت الآراء بشـــــــــــــــأن مــا  أا كــان ينن ي تعريف البيــانــات علل أنهــا تمثيــل للمعلومــات في اــــــــــــــاــل  -20
" ل تروني". وأهب أحد الآراء  لل وـرورة أن يتضـمل التعريف وصـفا بشـأن  دراج المعلومات الموجودة في اـال  

الممارســة الحالية تعنل بالمعاملات المتعلقة بالبيانات الرقمية. ولوح  أيضــا "رقمي" في التعريف علل أســا  أن 
أن الإاـــارة  لل البيانات "الرقمية" تعود بالمرء  لل أصـــول المشـــروع المتعلق بالعمل الســـت شـــافي بشـــأن المســـائل  

مية المتصـــــــــلة القانونية المتعلقة بالقتصـــــــــاد الرقمي وتعاس مصـــــــــطلحات الصـــــــــاوك التشـــــــــريعية الدولية والإقلي 
 بالقتصاد الرقمي. وأويف أن مصطلو " ل تروني" قد ينظر  ليه علل أنه قديم.

وكـان هنـاك رأي آخر، حـذر مل أنـه ل ينن ي للفريق العـامـل أن يحيـد عل مصــــــــــــــطلحـات نصــــــــــــــوص  -21
 يير الأونسـيترال القائمة دون سـبب وجيه. وأوـيف أن مصـطلحات مماثلة تسـتخدم في التشـريعات الداخلية وأن ت 

مصطلو مل المصطلحات يمال أن يسبب اللنس. وأووو أن مصطلو " ل تروني" هو مصطلو اامل ل يشمل 
البيانات الموجودة في اــال رقمي فحســب، بل أيضــا البيانات المســتخدمة في الحوســنة التنا رية العالية الســرعة  

ا ســلســلة مل "الأصــفار" و"الآحاد"(. ولذلك والحوســنة ال مية، التي قد ل ت ون "رقمية" )أي المعلومات التي تمثله
اقترح الإبقاء علل مصــــطلو " ل تروني"، تمااــــيا مب مبدأ الحياد الت نولوجي، ولضــــمان أن ياون الصــــك النهائي  
متجاوبا مب التطورات المقبلة. وأوــــــــــيف أن الملاحظات المصــــــــــاحنة للقواعد الت ميلية يمال أن تشــــــــــير  لل أن 

 قت الصيا ة، تتعلق عمليا بالبيانات الرقمية.معاملات البيانات كانت، و 

ــارة  لل المعلومات المتاحة في اــــــال  -22 ــألة برمتها بالإاــــ واقترح، بدل مل ألك، أن يتجنب الصــــــك المســــ
مقروء آليا. وأعرب عل تأييد واســــــــــــب النطاق لإدراج مفهوم قابلية القراءة آليا في تعريف البيانات، ر م أنه لوح   

أن يحتف  مب ألك بمصــطلو " ل تروني". ولوح  أيضــا أن مصــطلو " ل تروني" يعني وــمنا  أن التعريف ينن ي  
                                                                               بالفعل  ماانية القراءة آليا. وأ عرب عل تأييد كبير للإبقاء علل مصطلو " ل تروني".

وقدم اقتراح بتعريف المقصــــود بمصــــطلو "المعلومات". وقدم اقتراح آخر بالســــتعاوــــة عنه بمصــــطلو  -23
ن استفسر عما  أا كان يمال وصف جميب البيانات، ول سيما البيانات التي ل يمال للنشر تفسيرها، "حقائق"، وإ

 بأنها "حقائق".

ــأة تجــاريــة وأخرى، ومل ثم أن   -24 واقترح أن يركز العمــل المقبــل علل المعــاملات التي تجري بيل منشـــــــــــــ
ــتهل يل مل النطاق. وأعرب عل تأيي  ــتنعد العقود المبرمة مب المســـــ د واســـــــب للرأي القائل بأنه، في حيل ينن ي  تســـــ

ــتنعاد  ــتصـــــــــوب ول مل الممال عمليا اســـــــ ــائل المتعلقة بالمل ية الف رية، فليس مل المســـــــ للعمل أن يتجنب المســـــــ
البيـانـات الخـاوــــــــــــــعـة لحقوق المل يـة الف ريـة مل النطـاق. وبـدل مل ألـك، يمال معـالجـة أوجـه التقـاطب مب قـانون 

الحفاظ صـــــراحة علل تطبيق ألك القانون وجعله وـــــمل الأولويات. وأبديت ملاحظات  المل ية الف رية مل خلال  
 مماثلة فيما يتعلق بقوانيل خصوصية البيانات وحمايتها.

ولوح  أن الإاـــــارة  لل البيانات باعتنار أن متلقي البيانات "يســـــتخدمها" )مقابل "يعالجها"( هي الأدثر   -25
و "المعالجة" يشــــمل "الســــتخدام". وردا علل ألك، لوح  أن مصــــطلو اــــيوعا، وأثير ســــؤال عما  أا كان مصــــطل

"الســــــتخدام" يدرج عادة في قوانيل خصــــــوصــــــية البيانات وحمايتها بوصــــــفه عملية تجرى علل البيانات، ومل ثم 
. وأعرب عل التأييد للاحتفاظ بالتعريف، الذي يجســـد WP.180يندرج وـــمل تعريف "المعالجة" الوارد في الوثيقة 

عريف الذي تســـــــــتخدمه الهي ات التقنية مثل المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس.  ير أنه لوح  أنه ينن ي توخي  الت 
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الحذر في نقل المفاهيم التي ووـــــعت في الســـــياق المحدد للبيانات الشـــــخصـــــية. ورئي أيضـــــا أنه، حتل  أا كان 
تشــــــــــير القواعد  لل "معالجة"   مصــــــــــطلو "المعالجة" يشــــــــــمل "الســــــــــتخدام"، فقد ياون مل الأفضــــــــــل مب ألك أن

 و"استخدام" البيانات علل السواء.
  

 القواعد المتعلقة بطريقة التقديم -جيم 
انتقل الفريق العامل  لل مناقشــــــة القواعد المتعلقة بطريقة تقديم البيانات. وأبدي تأييد كبير لمناقشــــــة  - 26

 هذه المسألة.

، لوح  أنـه يجوز لمقـدم البيـانـات أن  WP.180مل الوثيقـة    28وفيمـا يتعلق بـالقـاعـدة الواردة في الفقرة   -27
يتيو البيانات داخل نظام يخضــــــــــب لتحامه أو نظام يديره طرف ثالت وســــــــــيط. ولت طية كلتا الحالتيل، اقترح أن 
ــارة  لل  ــيف أن الإاـ ــول  لل البيانات. وأوـ ــير تقديم البيانات بدل مل  تاحة  ماانية الوصـ ــير القاعدة  لل تيسـ تشـ

ة واســـعة مل طرائق التقديم مل اـــأنها أن تجعل القاعدة متجاوبة مب التطورات المقبلة، وأنه ينن ي أن ياون  طائف
بوســــــــــــــب الأطراف التفـاق علل طرائق أخرى دون  عطـاء الأولويـة لأي طريقـة معينـة. وبـالمثـل، اقترح أن تتوخل 

 تلقي البيانات.القاعدة الحالت التي يصل فيها طرف ثالت  لل البيانات نيابة عل م

ــول   - 28 ــالها أو بإتاحة  ماانية الوصــــ ــة العملية،  ما بإرســــ ــو كذلك أن البيانات تقدم، في الممارســــ وأووــــ
   ليهـا، وأنه يتعيل علل الطرفيل، في كلتـا الحـالتيل، التفـاق علل تدابير تقنيـة وتنظيميـة وأمنيـة لتقـديم البيـانات.

 2وليس علل البيــانــات. وكــان هنــاك تــأييــد لتن يو القــاعــدة    ولوح  أن المتطلنــات الأمنيــة تنطبق علل النظم
 وفقا لذلك. 28)ب( في الفقرة 

بشـأن توقيت تقديم البيانات، أووـو أن العقد يمال أن يحدد  30وفيما يتعلق بالقاعدة الواردة في الفقرة  -29
علل وقت مبدئي في حالة  وقت التنفيذ )أي مرة واحدة أو علل فترات منتظمة أو باســــــــــــتمرار( وأن القاعدة تن  

عدم وجود اتفاق. وأووـو أيضـا أن حسـل التوقيت يمال أن ياون، في بعد الحالت، سـمة أسـاسـية مل سـمات  
البيانات، بحيت يتعيل تقديم البيانات في  ضـــــون  طار زمني معيل، وهو ما يتوقف علل الســـــتخدام المقصـــــود 

وى الخدمة كثيرا ما تحدد هذا الإطار الزمني فيما ويمال أن يختلف بمرور الوقت. وأوـــــــــــيف أن اتفاقات مســـــــــــت 
 يتعلق بتقديم البيانات.

واقترح السـتعاوـة عل الإاـارة  لل تقديم البيانات "في  ضـون مدة معقولة" بالإاـارة  لل تقديمها "دون  -30
ن تســــــمو المدة تأخير ل مبرر له" مل أجل مراعاة المســــــائل المتعلقة بانقطاع  مدادات البيانات. واقترح أيضــــــا أ

 المعقولة للتنفيذ بتقديم البيانات في اال مناسب.

(، أووــو أن هناك  32، الفقرة  WP.180وفيما يتعلق بخطر فقدان البيانات أو تحويرها أثناء الإرســال ) -31
حلول تعاقدية مختلفة متاحة، وأن حلا مشــــــــــتركا يتوقب أن ياون متلقي البيانات مســــــــــؤول منذ اللحظة التي تدخل  

ــل فيها  لل النظام ف ــال البيانات( أو مل اللحظة التي يصــــ ــب لتحامه )في حالة  رســــ يها البيانات  لل نظام يخضــــ
ــل مب   ــول  لل البيانات(. ولوح  أن هذه الآلية توزع المخاطر بما يتمااــ الذي تتاح فيه البيانات )في حالة الوصــ

ــير  لل أن هذا ــلة. وأاــــــــــ ــا  المنطقي يمثل ركيزة لأحاام   قدرة الطرف علل التحام في النظام أي الصــــــــــ الأســــــــــ
مل اتفاتية الأمم المتحدة المتعلقة باســـــتخدام الخطابات الإل ترونية في   10  (1) الأونســـــيترال القائمة، مثل المادة

 .( 1) العقود الدولية )اتفاتية الخطابات الإل ترونية(

 __________ 

 ية في العقود الدوليةاتفاتية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإل ترونانظر المذكرة التفسيرية لتفاتية الخطابات الإل ترونية،  (1) 
 . 177(، الفقرة A.07.V.2 )منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيب
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الهلاك الواردة في اتفاتية البيب أات صـــــــــــلة وأثير ســـــــــــؤال عما  أا كانت الأحاام المتعلقة بانتقال تنعة   -32
ــياق معاملات البيانات نظرا   ــر في ســــــ ــال منااــــــ ــير  لل أن تلك الأحاام قد ل ت ون منطنقة بشــــــ بالبيانات. وأاــــــ
للصــفات الخاصــة للبيانات وطريقة  رســالها. ولوح  أيضــا أن البيانات كثيرا ما تظل متاحة لمقدم البيانات، الذي 

 ها مرة أخرى في حالة فقدان البيانات أو تحويرها أثناء  رسالها.يمانه بالتالي تقديم
  

 قواعد بشأن مطابقة البيانات -دال 
اـــــــدد علل أنه ينن ي للفريق العامل أن يركز علل تعريف مفهوم "نوبية" البيانات. وأووـــــــو أنه، ر م  -33

أنه مل  ير الممال عر  قائمة اــاملة بالســمات أات الصــلة بجميب معاملات البيانات، فقد ياون مل الممال  
الأســاســية تشــمل المنشــأ  اســتنانة الســمات الأســاســية أات الصــلة في معظم المعاملات. وأاــير  لل أن الســمات

ة( والدتمال والدقة والإاارة  لل نقطة زمنية معينة )حسل التوقيت(. ومل السمات الأخرى التي استبينت  )الأصال
 )أي المتثال للقوانيل واللوائو(.  والقانونية ماانية التتنب  

ة العقود، في حيل أن كســــــمة مل ســــــمات نوبية البيانات هي مســــــألة تتعلق بمطابق   أن القانونية وأووــــــو  - 34
ــية البيانات وحمايتها(. ولذلك، لوح  أنه   ــوصـــــــ  المتثال للقوانيل واللوائو يننب مل  لزامية تطبيقها )مثل قوانيل خصـــــــ

ــمان المتثال لتلك القوانيل واللوائو،  ل يمال العتماد علل الم  طابقة لنوبية البيانات المتفق عليها كقناة وحيدة لضــــــ
قاعدة منفصــلة لضــمان المتثال، بصــرف النظر عل أحاام العقد. وفي هذا الصــدد، اقترح وأنه يمال توخي ووــب  

( مل قانون الأونســيترال النموأجي بشــأن اســتخدام 4)   2أن ينظر الفريق العامل في ووــب قاعدة علل  رار المادة 
 نيل واللوائو. خدمات  دارة الهوية وتوفير الثقة والعتراف بها عبر الحدود تحف  صراحة تطبيق القوا 

ــائل منها الرجوع  لل  -35 ــلاحية لل ر ، بوســــ ــمات أخرى لنوبية البيانات، مثل الصــــ ومب ألك، حددت ســــ
 معاينات البيانات والبلا ات العامة الصادرة عل مقدم البيانات، واال البيانات وهيالها، وتوافر التحديثات.

اتفاتية البيب ل تنطبق بســــــهولة علل البيانات.  وأاــــــير  لل أن الأحاام المتعلقة بمطابقة النضــــــائب في  -36
ــارة  لل الصـــلاحية لل ر  المذكورة في القاعدة الواردة في الفقرة  مفرطة   WP.180مل الوثيقة  36ورئي أن الإاـ

ــتخدامات البيانات.  ــعة مل اســــ ــمل طائفة واســــ ــارة  لل مفهوم أدثر مرونة يشــــ ــل الإاــــ في الإملاء وأن مل الأفضــــ
ر  مل اسـتخدام البيانات يمال أن يطرح تحديات في الممارسـة العملية. ولهذه الأسـناب،  وأوـيف أن تحديد ال 

 .WP.180مل الوثيقة  36)أ( الواردة في الفقرة  2اقترح عدم الإبقاء علل القاعدة  

                                                                                          ولوح  أن البيـانـات ل تفح  عـادة بـل ي تحقق منهـا وفقـا للإجراءات التي يتفق عليهـا الطرفـان، وأثير  -37
مل اتفاتية البيب علل معاملات البيانات. وأاـــــــير أيضـــــــا  لل أنه، في  39و  38ســـــــؤال بشـــــــأن انطناق المادتيل  

بعد المجالت وبالنســـنة لنعد أنواع العقود، يتفق الطرفان علل طرائق تقييم مطابقة البيانات عند تنفيذ العقد. 
ج التزام يقب علل عــاتق كلا الطرفيل بــالتعــاون  ولــذلــك، اقترح أن ينظر الفريق العــامــل فيمــا  أا كــان ينن ي  درا

بحســل نية في تحديد المســتوى المنطبق مل حيت النوبية والتفصــيل، وخصــوصــا في حال عدم وجود معيار في 
القطـاع المعني وتقـديم البيـانـات مب مرور الوقـت. وأوــــــــــــــيف أن البيـانـات ل يمال في كثير مل الأحيـان تقييمهـا  

 ا فعليا، وهي اللحظة التي ت تسب فيها تيمتها.بال امل  ل عند استخدامه
  

 قواعد بشأن استخدام )أو معالجة( البيانات -هاء 
ــتخدام البيانات والواردة في الفقرة   -38 ــة القواعد المتعلقة باســــ مل الوثيقة    44انتقل الفريق العامل  لل مناقشــــ

WP.180  البيب. وكملاحظة عامة، أعيد التأديد   مل اتفاتية 43و  42. وأووــو أن القواعد مســتوحاة مل المادتيل
علل أن اتفاتية البيب توفر نقطة انطلاق مفيدة للفريق العامل ل ي يتناول حقوق الأطراف في اســــتخدام البيانات، 

  ير أن انطناق أحاامها في هذا السياق يتطلب تمحيصا دتيقا.
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ــير  لل أن حقوق الأطراف بمقتضــــل عقود تقديم البيانات توصــــف  - 39 أحيانا بأنها تجســــد نهم "البيب" أو   وأاــ
"الترخي " )انظر الفقرة   لــــه  WP.180مل الوثيقــــة    43نهم  ــانــــات يمال أن ت ون  البيــ ــديم  تقــ ــد  (. ولوح  أن عقــ

خصائ  أنواع مختلفة مل العقود، وأن آثار ألك علل حقوق الأطراف في عقد تقديم البيانات في  طار نهم "البيب" 
أن ت ون متماثلة. وأعرب عل تأييد كبير لتفادي تلك التوصـــــيفات، والتركيز بدل   ونهم "الترخي  الحصـــــري" يمال 

 مل ألك علل مضـــــــمون حقوق الطرفيل. وفي هذا الصـــــــدد، أاـــــــير  لل أن المســـــــائل التي ينن ي معالجتها تشـــــــمل  
"المتن ية"   ‘ الحقوق 2‘ القيود المفرووــــــة علل ال ر  الذي يســــــتخدم متلقي البيانات هذه البيانات مل أجله، و’ 1’ 

 ‘ مدة عقد تقديم البيانات. 4‘ توقيت تقديم البيانات، و’ 3التي يحتف  بها مقدم البيانات في استخدام البيانات، و’ 

ل تتناول حقوق الأطراف   WP.180مل الوثيقة  44وأاــــــــــــير  لل أن القواعد الت ميلية الواردة في الفقرة  -40
ــا حقو 2و 1)القاعدتان   (. 5و  4،  لل جانب القاعدتيل  3ق الأطراف الثالثة )القاعدة ( فحســــــب، بل تتناول أيضــــ

 واستمب الفريق العامل  لل طائفة مل القتراحات لتعديل القواعد المتعلقة بحقوق الأطراف.

ــو   )أ(  ــو. وأووـ ــيلة" التي ليس لها معنل واوـ ــير القواعد  لل "ال ر " ل  لل "الوسـ اقترح أن تشـ
جة ووســــــــــــيلتها يقصــــــــــــد بها ترجمة مفهوم "التحام" في البيانات، وهو مفهوم  أن الإاــــــــــــارة  لل ال ر  مل المعال

يسـتخدم في قوانيل خصـوصـية البيانات وحمايتها، وكذلك في بعد المنادرات الوطنية والإقليمية. بيد أنه أوـيف  
ن  أنه مفهوم قد يؤدي  لل اللنس، خصـــــــوصـــــــا بالنظر  لل معناه المحدد في قانون الأونســـــــيترال النموأجي بشـــــــأ

 السجلات الإل ترونية القابلة للتحويل. وكان هناك تأييد كبير لتفادي مصطلو "التحام"؛

لوح  أن مصـــــــــــطلو "وســـــــــــيلة" يمال أن يفهم علل أنه يشـــــــــــير  لل الجوانب التقنية لمعالجة   )ب( 
اـارة  البيانات، واقترح السـتعاوـة عنه بمصـطلو "أسـاليب" الذي يشـمل جوانب  وـافية. وتمثل خيار آخر في الإ
  لل "طرائق"، مب ملاحظة أن نقل البيانات والوصول  ليها يخضعان عادة لشروط وإجراءات متفق عليها؛

 زائدة عل الحـاجة    1في معر  الإاــــــــــــــارة  لل أهميـة حرية الأطراف، رئي أن فاتحـة القـاعدة  )ج( 
بـاعتنـارهمـا قـاعـدتيل قـائمتيل بـذاتهمـا. )ب(    1)أ( و  1  ول ينن ي الحتفـاظ بهـا، وأنـه ينن ي الحتفـاظ بـالقـاعـدتيل

 وكان هناك تأييد كبير لهذا القتراح؛

)أ(.    1اقترح أن تضــــــــــــــاف بنـارة "مـا لم يتفق الطرفـان علل  ر  محـدد" في نهـايـة القـاعـدة  )د( 
وأووــــو أن مل المألوف أل تحدد عقود تقديم البيانات الصــــنابية  روــــا معينا، وفي هذه الحالة تنطبق القاعدة 

 )أ(. وقد حظي هذا القتراح بالتأييد؛ 1عامة الواردة في القاعدة ال

)ب(.   1اقترح أن تضــــــــــــــاف بنـارة "مـا لم يتفق الطرفـان علل خلاف ألـك" في نهـايـة القـاعـدة   )هـ( 
وأووــــــــــــــو أن الحق المتنقي لمقـدم البيـانـات في معـالجـة البيـانـات وتقـديمهـا لأطراف ثـالثـة ل يقتصــــــــــــــر عـادة علل 

 محدد. وقد حظي هذا القتراح بالتأييد؛ استخدام أو  ر 

زائدة عل الحاجة. وتنعا لذلك،  2تجعل القاعدة  1أاـــــــــير  لل أن الصـــــــــي ة الجديدة للقاعدة  )و( 
 دان هناك تأييد لحذفها.

تفر  التزامــا علل مقــدم البيــانــات   WP.180مل الوثيقــة    44الواردة في الفقرة    3ولوح  أن القــاعــدة   -41
فقط، وأن مل المســـــتصـــــوب الحفاظ علل التوازن في القواعد بالنظر  لل تنادلية اللتزامات. ولهذا الســـــبب، اقترح 
ــمل، في جملة أمور، التحقق مل  أن تن  القواعد علل التزامات تقب علل عاتق متلقي البيانات، ويمال أن تشـــــــــ

  ساءة استخدام البيانات في المراحل اللاحقة.موثوتية مقدم البيانات ومنب  

ــؤال عما  أا كان ينن ي أن تنطبق القاعدة  -42 ــا علل الحالت التي تعيق فيها حقوق مقدم   3وأثير ســ أيضــ
 البيــانــات أو ادعــاءاتــه المعــالجــة، وكــذلــك علل الحــالت التي تفر  فيهــا الحقوق والدعــاءات التزامــات ول نهــا  

ــم مقابل الترخي . وكان هناك تأييد لتطبيق القاعدة علل ل تعيق معالجة البيا ــتراط دفب رسـ نات، وألك مثلا بااـ
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ــة عنها بعنارة "بخلاف حق أو ادعاء 1دلتا الحالتيل عل طريق ’ ــتعاوــــــــــ ‘ حذف بنارة "لطرف ثالت" أو الســــــــــ
ــارة  لل معالجة البيانات، و’2متلقي البيانات"، و’ ــارة  لل واجب مق3‘ حذف الإاـ دم البيانات المتعلق ‘  دراج  اـ

بتحـديـد الحقوق والدعـاءات التي تفر  التزامـات علل متلقي البيـانـات ول نهـا ل تعيق معـالجـة البيـانـات. وأعرب 
 عل التأييد أيضا لإدراج قاعدة بشأن التزام متلقي البيانات بالمتثال لتلك الحقوق والدعاءات.

ــتعاوــــة عل الجملة   -43 بقاعدة قائمة بذاتها بشــــأن واجب  3في القاعدة  لثانيةاوأعرب عل تأييد كبير للاســ
الطرفيل المتعلق بالتعاون في تنفيذ عقد تقديم البيانات. واســتفســر عما  أا كان مقدم البيانات ســيصــنو، في حال  

،  ير ملزم بضــمان أن ياون متلقي البيانات في ووــب يســمو  3حذفت الإاــارة  لل معالجة البيانات مل القاعدة 
نـا بمعـالجـة البيـانـات بموجـب العقـد. ولوح  أن منـادئ معهـدي القـانون الأمرياي والأوروبي يمال أن توفر لـه قـانو 

  راادات بشأن هذه المسألة.

ليسـت مناسـنة في حالة العقود الطويلة  5)أ( و 4وأكر أن الإاـارة  لل "وقت  برام العقد" في القاعدتيل   -44
ــنو ــت مب  لل اقتراحات    الأجل، لأن مقدم البيانات يمال أن يصــ                                                                  علل علم بحق أو ادعاء ما أثناء تنفيذ العقد. واســ

 صياغية مختلفة. وأعرب عل التأييد للإاارة بدل مل ألك  لل "وقت تقديم البيانات".

واقترح  دراج قاعدة بشـــــأن التزام متلقي البيانات بإبلاا مقدم البيانات بالحقوق أو الدعاءات التي تؤثر   -45
لبيانات في أقرب وقت ممال. واقترح  دراج قاعدة بشـــــــــــأن التزام مقدم البيانات بإبلاا متلقي البيانات  علل تقديم ا

ــنو مقدم البيانات علل  بالحقوق أو الدعاءات التي تؤثر علل البيانات في وقت تقديم البيانات أو بمجرد أن يصــ
كلا الطرفيل في  طار تنفيـذ واجب  علم بهـا. وفي هذا الصــــــــــــــدد، أاــــــــــــــير  لل أن القـاعدة ينن ي أن تنطبق علل

)أ( قد ت ون فضــــــــفاوــــــــة بشــــــــال مفرط ويمال أن  4أعلاه(. ورئي أيضــــــــا أن القاعدة    43التعاون )انظر الفقرة  
 تقتصر علل مقدمي البيانات الذيل ل يعملون في مجال توفير بيانات مل النوع موووع العقد.

ــارة  لل -46 ــواب وجدوى الإاـ ــتصـ ــأن اسـ ــ لة بشـ الماان الذي تعالم فيه البيانات وإلل ماان عمل  وأثيرت أسـ
)ب(، مثلا عنـدمـا تعـالم البيـانـات بـاســــــــــــــتخـدام ت نولوجيـا الســــــــــــــجلات   4متلقي البيـانـات كعـاملي ربط في القـاعـدة 

مل   4الموزعـة أو  يرهـا مل الت نولوجيـات اللامركزيـة. وأاــــــــــــــير  لل عـدة عوامـل ربط محتملـة وكـذلـك  لل المـادة 
ــة بالقانون المنطبق علل بعد الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة  اتفاتية مؤتمر ل هاي الخاصــ

وســــــيط. وأاــــــير  لل أن العديد مل القوانيل أات الصــــــلة الإلزامية التطبيق لها أثر يتجاوز الحدود الإقليمية، وأنه 
ت الصــــــلة، وأعرب عل تأييد  ســــــياون مل الصــــــعب بوجه خاص توفير عوامل ربط فيما يخ  جميب القوانيل أا

 )ب( حتل تنقل القواعد متجاوبة مب التطورات المقبلة ومحايدة ت نولوجيا. 4واسب النطاق لحذف القاعدة 

ودعي الفريق العامل  لل النظر في مســـــــــــــألة  دراج قواعد ت ميلية بشـــــــــــــأن حقوق الطرفيل في البيانات  -47
ل مل خلال معالجة البيانات المقدمة بمقتضـــــل العقد(. وأعرب المشـــــتقة )أي البيانات التي ينتجها أي مل الطرفي 

ــتقة، وكذلك حالة عدم اليقيل   ــادية للبيانات المشــــ ــارة  لل الأهمية القتصــــ عل بعد التأييد لل يام بذلك، مب الإاــــ
 القانوني بشأن حقوق الطرفيل في البيانات المشتقة عندما ل يتناول العقد هذه المسألة.

 العامل  لل اقتراح بمواصلة النظر في هذه المسألة استنادا  لل المشروع التالي: واستمب الفريق -48

مـا لم يتفق الطرفـان علل خلاف ألـك، يحق لمتلقي البيـانـات التحام في البيـانـات المشــــــــــــــتقـة  (1) 
 المنتجة مل خلال معالجة البيانات المقدمة مل مقدم البيانات وفقا لعقد تقديم البيانات.

 ، يجوز لمتلقي البيانات معالجة البيانات المشتقة أو تقديمها  لل طرف ثالت. 1اة الفقرة مب مراع  ( 2)  

يحق لمقدم البيانات معالجة البيانات المشــــــــــتقة وفقا لعقد تقديم البيانات أو عقد آخر يبرم مب   (3) 
 متلقي البيانات.
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ام"، ورد اقتراح بالسـتعاوـة عل بنارة  وبالإاـارة  لل المناقشـات السـابقة المتعلقة باسـتخدام تعبير "التح -49
 مل مشروع القاعدة بعنارة "يحق لمتلقي البيانات معالجة". 1"يحق لمتلقي البيانات التحام في" الواردة في الفقرة 

واقترح أن ينظر الفريق العامل في تناول المســــــــــؤولية عل عدم مطابقة البيانات المشــــــــــتقة المقدمة  لل  -50
ــألة الحقوق في البيانات عموما، علل  ــتقة تثير مســـــــــ طرف ثالت في المراحل اللاحقة. ولوح  أن البيانات المشـــــــــ

، واقترح أن يتنــاول الفريق العــامــل الحقوق في البيــانــات خــارج A/CN.9/1117النحو الــذي تنــاولتهــا بــه الوثيقــة  
الإطـار التعـاقـدي. وردا علل ألـك، لوح  أن هنـاك تفضــــــــــــــيلا داخـل اللجنـة للتركيز علل الحقوق في البيـانـات في 

 نات.سياق عقود البيانات وليس بشال أعم، وأن ولية الفريق العامل تركز علل عقود تقديم البيا
  

 القواعد المتعلقة بسبل النتصاف نتيجة مخالفة العقد -واو 
دعي الفريق العامل  لل النظر فيما  أا كان ينن ي  دراج قواعد ت ميلية بشــــأن ســــبل النتصــــاف نتيجة  -51

العقد  مخالفة عقود تقديم البيانات. ولوح ، مل جهة، أن القوانيل الحالية المتعلقة بسـبل النتصـاف نتيجة مخالفة
تنطبق علل عقود تقديم البيانات. وأوــــــيف أن ســــــبل النتصــــــاف التي ت ون في اــــــال تعويضــــــات نقدية يمال  
ــائ  المميزة للبيانات   ــياق معاملات البيانات. ومل جهة أخرى، لوح  أن الخصــــــ ــعوبة في ســــــ  تطبيقها دون صــــــ

ــير  لل رد الحق والتنفيذ ا ــاف الأخرى. وأاـــــــ ــبل النتصـــــــ ــبل  قد تتطلب ت ييف بعد ســـــــ لعيني كمثاليل علل ســـــــ
النتصـاف التي قد يلزم ت ييفها بسـبب توافر البيانات المنسـوخة. وأعرب عل بعد التأييد للنظر في ووـب قواعد 

 ت ميلية بشأن سبل النتصاف الأخرى تلك.
  

 استخدام الذكاء الصطناعي والأتمتة في التعاقد  - رابعا  
 

 ملاحظات تمهيدية -ألف 
 أحـاط الفريق العـامـل علمـا بتقرير أمـانـة الأونســـــــــــــيترال عل الفعـاليـة المعقودة في فترة مـا بيل الـدورات في   - 52
ــم الثاني مل الوثيقة 2023كانون الثاني/يناير   17 . A/CN.9/WG.IV/WP.179 ("WP.179")، كما ورد في القســ

ــافة هذه الفعالية. ولوح  أن  وأعرب الفريق العامل عل تقديره لمعهد القانون الأوروبي لما قدمه مل دعم في اســـــتضـــ
العرو  الإيضــاحية التي قدمت خلال هذه الفعالية والمناقشــات التي دارت خلالها مانت الفريق العامل مل تجاوز 

ــائل التقنية. واقت  ــائل النظرية والتركيز علل المســــــــ ــل الأمانة تجميب المعلومات المتعلقة بحالت  المســــــــ رح أن تواصــــــــ
. WP.179الســـــتخدام والتشـــــاور مب الخبراء بشـــــأن  عداد المنادئ، علل النحو المبيل في القســـــم الثالت مل الوثيقة  

 وادد علل أن النتيجة ستجسد تنوع الممارسات التي تعتمدها الدول. 

ــتويات التنمية والقدرة الت نولوجية بيل  ورئي أنه ينن ي للفريق العامل أن يأخذ  -53 في العتنار اختلاف مســ
الدول. واقترح أيضـــــا عر  تنظيم أنشـــــطة مارســـــة للمســـــاعدة التقنية مل أجل مســـــاعدة الدول النامية علل ســـــد 

 الث رات الموجودة في تشريعاتها المتعلقة بالتجارة الإل ترونية.
  

 تعريف "النظام المؤتمت" -باء 
واســـــب جدا. وأاـــــير  لل أنه ليس مل الواوـــــو،   1تعريف "النظام المؤتمت" الوارد في المبدأ  لوح  أن   -54

 في الظاهر، أن هذا التعريف ينطبق علل نظم الذكاء الصطناعي أو علل النظم المستخدمة في  طار تعاقدي.

علل نحو واقترح، مل أجل تووــيو أن المصــطلو يشــمل نظم الذكاء الصــطناعي، أن يشــير التعريف  -55
صريو  لل نظم الذكاء الصطناعي. واقترح أن يتم ألك بالإاارة صراحة  لل "النظم القائمة علل القواعد" و"نظم  
التعلم الآلي" )أو الذكاء الصـطناعي "الضـعيف"(، التي تمثل أنواع نظم الذكاء الصـطناعي المعترف بها نظريا 

http://undocs.org/A/CN.9/1117
http://undocs.org/A/CN.9/WG.IV/WP.179
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يعمل بطريقة "قطعية"، في حيل أن النوع الثاني يعمل بطريقة  والمطنقة عمليا. وأووو أن النوع الأول مل النظم
 عشوائية،  ير قطعية.

ــأن التمييز بيل  -56 ــتيل بشـ ــتفيضـــة في دورته الرابعة والسـ ــير  لل أن الفريق العامل أجرى مناقشـــات مسـ وأاـ
وعب النظم النظم المؤتمتة ونظم الذكاء الصــــطناعي، حيت برز رأي مفاده أن مصــــطلو "النظام المؤتمت" يســــت 

 القطعية )حتل وإن كانت  ير متطورة( والنظم  ير القطعية.

واقترح أن تركز المنـادئ علل نظم الـذكـاء الصــــــــــــــطنـاعي وحـدهـا. وردا علل ألـك، لوح  أن مل بيل   -57
ــتقبل  ــتيل رأي مفاده أن العمل الذي ســــيضــــطلب به في المســ ــا في الدورة الرابعة والســ الآراء التي أعرب عنها أيضــ

أن يركز علل جميب النظم المؤتمتة بصــرف النظر عما  أا كانت تســتخدم تقنيات الذكاء الصــطناعي أو   ينن ي
ما  أا كانت تعمل بطريقة قطعية أم ل. وأوــــــــــــيف أن هذا التركيز يتســــــــــــق مب مبدأ الحياد الت نولوجي. ولوح   

ســـــــــــد في ولية الفريق العامل، أيضـــــــــــا أن التركيز علل جميب النظم المؤتمتة يتمااـــــــــــل مب النهم التدريجي المج
ويحاف  علل الصـلة بيل المنادئ وأحاام نصـوص الأونسـيترال الحالية بشـأن اسـتخدام النظم المؤتمتة. وأاـير  لل 

 أن السمات المميزة لنظم الذكاء الصطناعي يمال تناولها في المنادئ نفسها.

 عريف:واستمب الفريق العامل  لل عدة اقتراحات مل أجل تعديل الت  -58

اقترح أن يسـتعا  عل تعبير "برنامم حاسـوبي" بتعبير "نظام حاسـوبي" مل أجل الإقرار بأن   )أ( 
النظم المؤتمتـة تتـألف مل ماونـات في اــــــــــــــاـل معـدات وبرمجيـات. ولقي هـذا القتراح تـأييـدا كبيرا. وأهـب اقتراح  

 جدا؛ بديل  لل الإاارة  لل "نظام  ل تروني"، وإن لوح  أن هذا المصطلو واسب

أووــــو أن النشــــر يشــــاركون في تصــــميم الأنظمة المؤتمتة. ولذلك، اقترح أن يشــــير التعريف   )ب( 
 لل النظم المؤتمتة التي تعمل دون تدخل بشــــري " وــــافي". وأاــــير أيضــــا  لل أن الرقابة النشــــرية مبدأ هام في 

تحول الإاارة  لل النظم التي   حوكمة الذكاء الصطناعي، وأنه ينن ي للفريق العامل أن يحرص علل ومان أل
تعمل "دون مراجعة أو تدخل" مل جانب الإنسان دون  ماانية وجود ااتراطات قانونية لتوفير  اراف بشري علل 
نظم الذكاء الصـــطناعي. وردا علل ألك، أووـــو أن تلك العنارة تعبر عل مفهوم التشـــ يل الآلي وأنها مســـتمدة 

بات الإل ترونية. وأوــيف أن تركيز ولية الفريق العامل ينصــب علل الأتمتة )ز( مل اتفاتية الخطا  4مل المادة 
 في العقود، التي ت ون بالضرورة في اال  ل تروني، وليس علل حوكمة الذكاء الصطناعي؛

اقترح أن يســتعا  عل تعبير "بإجراء ما" بتعبير يجســد اســتخدام النظم المؤتمتة في عمليات  )ج( 
 القرارات التي قد ل تنطوي علل أي فعل مادي.اتخاأ 

  
 استخدام النظم المؤتمتة في العقود -جيم 

 2وإدراج تعريف "النظام المؤتمت" في الفقرة )أ( مل المبدأ  1أعرب عل تأييد واســـب النطاق لحذف المبدأ  - 59
 بإدراج الجملة التالية:

عية أو  ير قطعية قادرة علل تنفيذ  جراءات  المســــــــــتخدمة في التعاقد هي أنظمة قط  ةالمؤتمت الأنظمة  
 دون مراجعة أو تدخل مل اخ  طبيعي ب ر  ت ويل أو تنفيذ العقود.

وأاــــــــــــــير  لل أن هذه الجملة تحدد بشــــــــــــــال مفيد النطاق فيما يخ  و يفة المنادئ وتحاف  في نفس  -60
ــتنعد التدخل النشــــري  ــا أنها ل تســ بشــــال مطلق، واقترح أن تضــــاف   الوقت علل الحياد الت نولوجي. ولوح  أيضــ

بنارة "دون الحاجة  لل" قبل كلمة "مراجعة". وأاـــــــير  لل أن هذا المبدأ ينن ي أن ين  أيضـــــــا علل النظم التي 
 تقوم بعمليات قطعية و ير قطعية.
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. وأثير ســـــــؤال عما  أا كان هذا المبدأ  2واقترح تووـــــــيو مراحل دورة حياة العقد التي ينطبق عليها المبدأ   - 61
يتناول مخالفة العقد. وردا علل أك، أووــو أن مصــطلو "تنفيذ" يشــمل عدم التنفيذ وســبل النتصــاف، مثلما يشــمل 

نتصــاف نتيجة مخالفة العقد التي اتفق عليها  مصــطلو "ت ويل" المفاووــات الســابقة للتعاقد. وأاــير  لل أن ســبل ال 
الطرفان في العقد يمانها أن تطبق بشـــــــــــــال آلي، وأن هذه الحالت مل حالت تنفيذ النتائم المتفق عليها في حالة  
التخلف ينن ي تمييزها عل الحالت التي يمار  فيها أحد الطرفيل، بوسـائل مؤتمتة، سـبل النتصـاف نتيجة مخالفة  

للعقد علل النحو الذي يوصـــــي به القانون ول يتفق عليه الطرفان )مثل "الإنفاأ الذاتي"، انظر الوثيقة    الطرف الآخر 
A/CN.9/1125 35، الفقرة .) 

ل  وطرح ســؤال عما  أا كان مصــطلو "تنفيذ" يشــمل تســوية المنازعات. وأووــو أن النظم المؤتمتة يما -62
ــوية المنازعات هي بالفعل  ــوية المنازعات وأن بعد  جراءات تســــ ــتهل تســــ كليا. ولذلك، فقد اقترح  ةمؤتمت أن تســــ

ــافة ما يلي في الفقرة )ب(: "يمال اســـــتخدام النظم المؤتمتة لســـــتهلال تســـــوية المنازعات مل خلال معالجة    وـــ
 رسائل البيانات".

ــير  لل أن الفرق بيل تنفيذ العقد وتســـــــــو  -63 ية المنازعات يمال أن ياون  ير واوـــــــــو في النظريات وأاـــــــ
القانونية، وأن أعمال الفريق العامل ينن ي أن تركز علل الحالت العملية. وأاــــــــــــير  لل أن الفريق العامل الثاني  
ــألة يمال أن ينتم عنه بعد  ــاد الرقمي، وأن تناول هذه المســـــــــ ينظر في تســـــــــــوية المنازعات في  طار القتصـــــــــ

 ر  لل ورورة التنسيق بشال وثيق بيل أعمال الفريقيل العامليل.التداخل. وأاي 

ودعــا اقتراح آخر  لل  دراج  اـــــــــــــــارة  لل  نهــاء العقــد وتعــديلــه. وردا علل ألــك، أاــــــــــــــير  لل المــذكرة  -64
تووــو المعنل الواســب لعنارة "في ســياق ت ويل  ، التي( 2) الإل ترونيةالإيضــاحية الصــادرة بشــأن اتفاتية الخطابات 

 .2تنفيذ عقد" الواردة في تلك التفاتية. واقترح تقديم توويو مماثل في الملاحظات المصاحنة للمبدأ  أو
  

 العتراف القانوني -دال 
 .3استمب الفريق العامل  لل عدة اقتراحات مل أجل تعديل المبدأ  -65

 لل أن المســــائل التي  اقترح  وــــافة بنارة "أو تنفيذه" في نهاية الفقرة )أ(. ومل ناحية، أاــــير )أ( 
تمس الصـــــحة أو وجوب الإنفاأ ل تنشـــــأ  ل أثناء ت ويل العقد، ومل ثم فإن الإاـــــارة  لل التنفيذ  ير وـــــرورية.  
ومل ناحية أخرى، قيل  نه، في حيل قد ياون الحال كذلك في سياق الخطابات الإل ترونية، فإن السمات المميزة 

)أ( علل تنفيذ العقود. وكحل وســــــــــط، ومل أجل تجســــــــــيد ترتيب دورة حياة للتعاقد المؤتمت تتطلب تطبيق الفقرة  
العقـد، اقترح أن تـدرج فقرة أولل جـديـدة تســــــــــــــتنـد  لل الفقرة )ب( ول نهـا ل تنطبق  ل علل ت ويل العقـد، بينمـا لل 

 ؛تنطبق الفقرة )ب(  ل علل تنفيذ العقد

ــافــة  لل اقترح أن تشــــــــــــــير الفقرة )ب(  لل   )ب(  "القرارات" التي يتخــذهــا نظــام مؤتمــت، بــالإوـــــــــــــ
"الإجراءات" التي ينفذها. وأوـيف أنه ينن ي الإاـارة  لل "الأثر القانوني" للقرار أو الإجراء، بدل مل الإاـارة  لل 

 ؛القرار أو الإجراء نفسه

طرح ســــــــــــــؤال عمـا  أا كـان هـذا المبـدأ يتعـار  مب تطبيق القوانيل الإلزاميـة التي تقيـد حريـة  )ج( 
ــيترال يقتصـــــر في العادة  الأطراف. وردا علل ألك، أاـــــير  لل أن تطبيق مبدأ عدم التمييز في نصـــــوص الأونســـ

ي سـبب آخر يتصـل علل التمييز القائم علل ااـتراطات الشـال، كما يتضـو مل بنارة "لمجرد أن"، في حيل أن أ
 ؛بالنطلان أو انعدام الأثر القانوني سيظل ساريا

 __________ 
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أووــــو أن الفقرة )ج( تمثل قاعدة بشــــأن الحياد الت نولوجي وليس بشــــأن العتراف القانوني،   )د( 
ورئي علل نطاق واسب أنه ينن ي ووب هذه الفقرة في مبدأ منفصل. واقترح أن تعاد صيا تها استنادا  لل المادة 

ل اتفاتية الخطابات الإل ترونية، علل  رار الن  التالي: "ليس في هذه المنادئ ما يشـــــــترط اســـــــتخدام  ( م1) 9
ــتنعاد طرائق   ــيف أنه يمال توقب  ماانية اســـ طريقة معينة في النظم المؤتمتة". وحظي هذا القتراح بالتأييد. وأوـــ

 معينة، مثل الطرائق القائمة علل التحيز.
  

 الإسناد -هاء 
 تثير بعد الشاوك بشأن كيفية تطبيقه.  4الفريق العامل بأن صيا ة المبدأ   أبلغ -66

ولوح  أن الفقرة )ب( يمال أن تفهم علل أنها توحي بأن الطرف الثالت مش ل النظام يمال اعتناره طرفا   - 67
ــو أن هذه الفقرة تهدف  لل  ــية. وأووـ ــاسـ ــائل قانونية أسـ ــيثير مسـ ــتخدام النظام، مما سـ ــأ باسـ الإقرار بأن  في عقد ينشـ

النظام أاته يمال أن تســتخدمه أطراف مختلفة في العقد، وهذه مســألة تقنية، وأن الإســناد تتناوله الفقرتان )أ( و)ج(. 
 ولوح  أنه يمال تعديل المبدأ بحيت ينسب قدرات النظام  لل المش ل، مما يافل بقاء المش ل مسؤول عل النظام. 

ــؤال عل العلاقة بيل هذا -68 ــو أن    وأثير ســ ــوعي، بما في ألك قانون الوكالة. وأووــ المبدأ والقانون المووــ
ــا  بالقانون   ــيترال بعدم المسـ ــيغ وفقا للنهم الذي اتنعته الأونسـ العامل    . وأبلغ الفريق( 3) المووـــوعيهذا المبدأ صـ

ــناد، علل الر م مل تناولها للنظم   ــأن الإســ ــمل قاعدة بشــ المؤتمتة، لأنه بأن اتفاتية الخطابات الإل ترونية ل تتضــ
 رئي أثناء الأعمال التحضيرية أن الإسناد هو في نهاية المطاف مسألة تتعلق بتطبيق القانون الموووعي.

                                                                                          بيد أن الفريق العامل أبلغ أيضـــــا بأن هذا المبدأ ي عنل بإســـــناد مخرجات نظام مؤتمت  لل اـــــخ  ما،   -69
ووــو أن مل المهم أن يعيد الفريق العامل وليس بما  أا كان ألك الشــخ  يتصــرف نيابة عل اــخ  آخر. وأ

تأديد الموقف القائل بأن مخرجات النظام المؤتمت ينن ي أن تســــــــــــــند دائما  لل اــــــــــــــخ  ما، وليس  لل النظام 
 نفسه. وأويف أن مل المهم أيضا توويو أن المبدأ المتعلق بالإسناد ل يعنل بالقانون الموووعي.

 :هذا المبدأ، بما في ألك توويو طريقة تطبيقه وقدمت عدة اقتراحات مل أجل تعديل -70

                                                                                   ات فق علل حذف الجملة الأولل مل الفقرة )أ(. ولوح  أن هذه الجملة تمثل بيانا ســـــــــياســـــــــاتيا   )أ( 
ليس مل الضـــــــروري ول مل المســـــــتصـــــــوب  دراجه. ولوح  أن التطورات التي يعرفها القانون قد تؤدي في نهاية 

 ؛لشخصية القانونية لأحد نظم الذكاء الصطناعيالمطاف  لل منو اال مل أااال ا

ــند مخرجات النظام المؤتمت  لل  )ب(   أاـــــــير  لل أن الجملة الثانية مل الفقرة )أ( تن  علل أن تســـــ
                                                                                                       الشــخ  الذي يشــ  ل النظام نيابة عنه، بينما تن  الفقرة )ج( علل  ســناد تلك المخرجات، كما هو الحال فيما بيل  

                                                                                        اء ي ت فق عليه. وأهب أحد الآراء  لل أنه ينن ي ووب الحام الوارد في الفقرة )ج( قبل الجملة  الطرفيل، وفقا لأي  جر 
الثـانيـة مل الفقرة )أ( للإاــــــــــــــارة  لل أن هـذه الأخيرة ل تنطبق  ل في حـال عـدم التفـاق علل أي  جراء. وأهـب رأي  

اول الإسـناد، بصـرف النظر عما  أا كان هناك  آخر  لل أن الجملة الثانية مل الفقرة )أ( هي بنارة عل حام أعم يتن 
ــتخدمة في   ــناد مخرجات النظم المسـ ــتنادا  لل هذا الرأي، قيل  ن هذا الحام مفيد بوجه خاص في  سـ عقد أم ل. واسـ

 ؛ المرحلة السابقة للتعاقد 

رئي أنه، مل أجل اســــتيعاب اســــتخدام نظم الأطراف الثالثة، يمال  عادة صــــيا ة الفقرة )ب(  )ج( 
 بحيت تن  علل أنه يمال لعدة أطراف أن تستخدم النظام نفسه مب  سناد المخرجات  لل كل طرف.

  

 __________ 
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 الحالة الذهنية -واو 
هو مبدأ جديد. وأوـيف أن هذا المبدأ يامل المبدأ المتعلق بالإسـناد؛ وفي حيل أن   5أووـو أن المبدأ   -71

 5تحـديـد هويـة الشــــــــــــــخ  الـذي قـام بـالفعـل، فـإن المبـدأ                                               ، فيمـا يتعلق بمخرجـات النظـام المؤتمـت، ي عنل ب 4المبـدأ  
                                         ي عنل بالتأدد مما يدور في أهل ألك الشخ .

ولوح  أن "الحالة الذهنية" مصـــــــــطلو  ير معتاد في النصـــــــــوص التشـــــــــريعية. وفي حيل أنه قد ياون  -72
ــياق الت  ــيما في ســـ ــياق جنائي، فإنه  ير معروف في بعد النظم القانونية، ول ســـ عاقد. ولوح  أن معروفا في ســـ

الحالة الذهنية الأوثق صــــــــلة بالمووــــــــوع في ســــــــياق التعاقد هي النية، واقترح أن يســــــــتعا  عل تعبير "الحالة  
الذهنية" بتعبير "النية" أو "الإرادة". وكان هناك تأييد لهذا القتراح، وإن كان هناك أيضـــــــــــا تأييد للاحتفاظ بتركيز  

 ل المنطلة.واسب يشمل قانون الخطأ و يره مل العوام

ورئي أنه ليس مل الضــروري  دراج مبدأ مل هذا القبيل، حتل في حال قصــره علل تحديد النية. وعلل   -73
العاس مل ألك، رئي أن هذا المبدأ يمال أن يوفر توجيها بشـــــأن العوامل أات الصـــــلة فيما يتعلق بتحديد النية. 

العتنار لتصــــــميم وتشــــــ يل النظام المؤتمت في جميب الحالت.  وأوــــــيف أنه قد ل ياون مل الضــــــروري  يلاء 
 ولذلك، اقترح تعديل المبدأ بحيت يووو أنه يمال  يلاء العتنار لهما "عند القتضاء".

وأاــــير  لل أن " دخال" النظام "في الخدمة" يمال أن ياون عاملا أا صــــلة، وأن ألك ينن ي أن يجســــد   -74
كيز عند الســــتعلام عل الحالة الذهنية ينتقل، في الممارســــة العملية، لينصــــب علل في المبدأ. كما لوح  أن التر 
 برمجة النظام، بدل تش يله.

                                                                                               واقترح أن يركز المبدأ علل مخرجات النظام. واقترح أيضــــــــــا أن يحدد ما  أا كان ي عنل بالحالة الذهنية   -75
 للطرف أو للشخ  الذي تسند  ليه مخرجات النظام المؤتمت.

ولوح  أن هذا المبدأ ل يحدد الشـــــخ  المقصـــــود به )أي الشـــــخ  الذي قد يولي العتنار لتصـــــميم  -176
النظام وتشــ يله(. وأعرب عل اــا ل مثاره أن المبدأ، بصــي ته الحالية، يمال أن يفســر علل أنه يجيز الســتعلام 

                                                                   عل تصميم وتش يل نظام ما في كل مرة يشا ك فيها في مخرجات هذا النظام.

دما أعرب عل اـــــــــــا ل مثاره أن هذا المبدأ يمال أن يعني وـــــــــــمنا أن القانون الحالي الذي يشـــــــــــترط  -77
. وأوــيف أن ةالمؤتمت اســتنانة الحالة الذهنية للشــخ ، مثل الموافقة، ينطبق بشــال مختلف عند اســتخدام النظم 

 ونسيترال.ألك لل ياون مستصوبا ول يتسق مب المنادئ الأساسية التي تستند  ليها نصوص الأ
  

 العواقب القانونية -زاي 
هو مبـدأ جـديـد. وأعرب عل بعد التـأييـد لإدراج مبـدأ يتنـاول العواقـب القـانونيـة    6أووــــــــــــــو أن المبـدأ   -78

الناجمة عل الحالت التي تسوء فيها الأمور فيما يتعلق بتش يل نظام مؤتمت. واقترح أنه، بدل مل التركيز علل 
أو أرسـلت"، مما قد يعني وـمنا تنادل الخطابات الإل ترونية، ينن ي للمبدأ أن  … نشـ تالتي" أ"رسـائل البيانات" 

 جراءات التي تتخذ باستخدام النظام.يركز علل القرارات التي تعتمد أو الإ

ولوح  أن هــذا المبــدأ، بصــــــــــــــي تــه الحــاليــة، ل ينطبق علل الحــالت النــاجمــة عل خطــأ في البرمجــة   -79
علل الحالت التي يولد فيها نظام  ير قطعي مخرجات  ير مقصودة. ولوح  أن هذا فحسب، بل ينطبق أيضا 

المبدأ يمال أن ينطبق أيضــــــــا علل الحالت الناجمة عل تدخل خارجي. ورئي أنه، في حال قصــــــــر المبدأ علل 
ن كان  حالت الخطأ، فينن ي أن يشــــــير  لل رســــــائل البيانات التي تنشــــــأ "بالخطأ". وأوــــــيف أن المبدأ، حتل وإ

مقصورا بهذه الطريقة، فقد يلزم صقله أدثر مل أجل ومان استيعابه للحالت التي تن  فيها قواعد النظام علل 
 المعاملات المتأثرة بالخطأ، كما هو الحال في التداول العالي الوتيرة.
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فـاتيـة  وأعرب عل اــــــــــــــا ـل مثـاره أن هـذا المبـدأ يؤثر علل القـانون المووــــــــــــــوعي.  ير أنـه لوح  أن ات  -80
المتعلقة بالخطأ    14الخطابات الإل ترونية تتضمل أحااما تتناول مسائل تتعلق بالقانون الموووعي )مثل المادة  

 في المدخلات(، وإن كان نطاقها محدودا.

ــيا ة مبدأ مار  للحالت التي يولد فيها نظام  ير  -81 ــواب وجدوى صـــــ ــتصـــــ ــؤال عل مدى اســـــ وطرح ســـــ
 قطعي مخرجات  ير مقصودة.

  
 المتثال القانوني -اءح 

 7أعرب عل التأييد للاحتفاظ بمبدأ بشــــــأن المتثال القانوني. واقترح أن تشــــــترط الجملة الأولل مل المبدأ  - 82
المتثال "لجميب القوانيل المنطنقة" ل ي تشـــــمل القوانيل المنطنقة في ســـــياق عابر للحدود. وأوـــــيف أن هذا الإدراج  

التطبيق: )أ( القوانيل المنطنقة علل النظم المؤتمتة، و)ب( القوانيل المنطنقة علل يووـــــــو أن للمبدأ مســـــــتوييل مل 
 الأنشطة التجارية بصرف النظر عما  أا كانت النظم المؤتمتة مستخدمة أم ل. 

 ورئي أن الجملة الثانية وصفية ومل ثم مل الأفضل ووعها في الملاحظات المصاحنة للمنادئ. -83

                                                                   شــأن مدى ملاءمة فر  واجب المتثال علل الشــخ  الذي يشــ  ل النظام المؤتمت وأثيرت تســاتلت ب  -84
نيابة عنه. ولوح  أن ألك الشـخ  قد ل ياون متحاما في تصـميم النظام أو تشـ يله، وخصـوصـا بالنسـنة للنظم 

 يله   ير القطعية. وأوــــــيف أنه يمال أن تنشــــــأ تعقيدات في تطبيق المبدأ الذي ياون فيه تصــــــميم النظام وتشـ ـــــ
 خاوعيل للأسرار التجارية.

وقدم اقتراح بفر  واجب علل مشـــــــ ل النظام بإبلاا المســـــــتخدم بأي قيود مفرووـــــــة علل اســـــــتخدام  -85
 النظام المؤتمت.

  
 مسائل أخرى  - خامسا  

 
 مشروع اليونيدروا للموجودات الرقمية والقانون الخاص -ألف 

ــيترال  - 86 ــروع الموجودات الرقمية والقانون   أبل ت أمانة الأونســــ الفريق العامل بأنها كانت تراقب عل كثب مشــــ
                                                                                                       الخاص الذي يعمل عليه المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص )اليونيدروا(، حيت يعد  منادئ القانون المووــــــــوعي  

ــروع الحالي  ــة بالموجودات الرقمية. ولوح  أن تعريف الموجودات الرقمية، بموجب المشـــــــ ــب   الخاصـــــــ للمنادئ، واســـــــ
النطاق ويمال أن يشــــمل الســــجلات الإل ترونية القابلة للتحويل بالمعنل المقصــــود في قانون الأونســــيترال النموأجي 
بشــأن الســجلات الإل ترونية القابلة للتحويل. وأوــيف أن مشــاريب المنادئ، بما في ألك الأحاام التي تحدد الرســوم 

 ة، ستنطبق بذلك علل تلك السجلات الإل ترونية القابلة للتحويل. المفرووة علل أمناء الموجودات الرقمي 

بيد أنه أووـــو أن مبدأ الت افؤ الو يفي، بموجب قانون الأونســـيترال النموأجي بشـــأن الســـجلات الإل ترونية   - 87
المســـتندات   القابلة للتحويل، يســـمو لنظم القانون المووـــوعي القائمة، التي تتســـم بأنها كاملة وراســـخة، بأن تنطبق علل 

والصــــــــــــاوك القابلة للتحويل بصــــــــــــرف النظر عل الوســــــــــــائط. وأبلغ الفريق العامل بأنه  أا كانت المنادئ تنطبق علل  
الســـــــــجلات الإل ترونية القابلة للتحويل، فيمانه أن ينشـــــــــا نظاما مزدوجا للقانون المووـــــــــوعي خاصـــــــــا بالمســـــــــتندات  

وهو ما ل يتســــــــق مب مبدأ الت افؤ الو يفي ويمال أن يخلق  والصــــــــاوك القابلة للتحويل تنعا للوســــــــيطة المســــــــتخدمة،  
 حواجز كبيرة بالنسنة للأطراف التجارية. 
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وكانت هذه الشــوا ل موجودة لدى وفود مختلفة. وقدمت عدة أمثلة علل الاــتراع المحلي لقانون الأونســيترال   - 88
ودات الرقمية مل النطاق، فضلا عل التشريعات  النموأجي بشأن السجلات الإل ترونية القابلة للتحويل، استنعدت الموج 

 المحلية المتعلقة بالموجودات الرقمية، التي تستنعد السجلات الإل ترونية القابلة للتحويل مل النطاق. 

ــوص المتعلقة بالتجارة  -89 ــاق الوثيق للنصـ ــرورة تحقيق التسـ ــاء الفريق العامل عموما علل وـ ــدد أعضـ واـ
 ؤسسي، وأثنوا علل الأمانة لمشاركتها في مشروع اليونيدروا.الرقمية مل خلال التنسيق الم

وأاـــــــــير  لل أن مشـــــــــاريب المنادئ قد ووـــــــــعت مل أجل معالجة الث رات الموجودة في تطبيق القوانيل  -90
القائمة علل الموجودات الرقمية، وهو ما ل ينطبق علل الســـــــــجلات الإل ترونية القابلة للتحويل. واقترحت العديد 

ل بهدف التخفيف مل التوتر القانوني بيل قانون الأونســـــــيترال النموأجي بشـــــــأن الســـــــجلات الإل ترونية  مل الحلو 
القـابلـة للتحويل والمنـادئ. أول، اقترح اســــــــــــــتنعـاد الســــــــــــــجلات الإل ترونيـة القـابلـة للتحويل مل تعريف "الموجودات  

ســير، علل نظام القانون المووــوعي الخاص  الرقمية" في المنادئ. وثانيا، اقترح أل تؤثر المنادئ، مل حيت التف
 المنطبق علل السجلات الإل ترونية القابلة للتحويل، الذي ست ون له ال لنة في حال عدم التساق.

ــاء الفريق العامل ليســــــوا في ووــــــب يســــــمو لهم بتقديم آراء بشــــــأن هذه  -91 وأعرب عل القلق مل أن أعضــــ
ا ل المووــــوبية التي أثارتها الأمانة فيما يتعلق بمشــــاريب المنادئ. المســــألة لأنه لم يتو لهم الوقت لدراســــة الشــــو 

واــــدد أيضــــا علل أنه، في غياب طلب محدد مل اللجنة، ليســــت لدى الفريق العامل ولية لتقديم أي تعليقات أو 
توصــــيات  لل منظمة أخرى. بيد أنه أوــــيف أن هذه المســــألة تتعلق منااــــرة بتفســــير وتطبيق ن  أعده الفريق 

امل، ولذلك فمل المناســــــــــب  طلاع اليونيدروا علل الملاحظة القائلة بأن  دراج الســــــــــجلات الإل ترونية القابلة الع
للتحويل في نطاق مشــــــــــــاريب المنادئ مل اــــــــــــأنه أن يحنط النهم الذي تتنعه الأونســــــــــــيترال فيما يتعلق بالقانون  

ب قانون الأونســـــــيترال النموأجي بشـــــــأن المووـــــــوعي المنطبق علل الســـــــجلات الإل ترونية القابلة للتحويل بموج
الســـــــــجلات الإل ترونية القابلة للتحويل. واقترح كذلك تنادل المواد التفســـــــــيرية والتحضـــــــــيرية أات الصـــــــــلة بقانون 

 الأونسيترال النموأجي بشأن السجلات الإل ترونية القابلة للتحويل.
  

 الأعمال المقبلة -باء 
ــوعيل والعمل اتفق الفريق العامل علل أنه، بال -92 ــأن كلا المووـــــــ نظر  لل التقدم المحرز أثناء الدورة بشـــــــ

الســابق المضــطلب به في فترة ما بيل الدورات، ينن ي للأمانة أن تعد مجموعة منقحة مل القواعد الت ميلية بشــأن 
ــادســــة   عقود تقديم البيانات ومجموعة منقحة مل المنادئ المتعلقة بالتعاقد المؤتمت ل ي ينظر فيها في دورته الســ

والســــــــــــــتيل. ولوح  أن الأعمـال المقبلـة ينن ي أن تـأخـذ في العتنـار الت نولوجيـات الجـديـدة وأوجـه التقـدم المتعلقـة 
بالواقب المعزز والواقب ال امر والميتافير . واتفق الفريق العامل علل أن مل المناســب مواصــلة العمل بشــأن كلا 

 الموووعيل بالتوازي.
 


